                                المبحث الثالث
"  في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك " (
)  
وفيه سبعة مطالب :
تمهيد :
قال ابن الصلاح : انقسم العلماء المحدثين إلى متشدد ومتساهل في مسألة رواية الحديث وشرط أدائه :

فشدد قوم في الرواية فأفرطوا (
) ، وتساهل فيها آخرون ففرّطوا (
) : 

ومن مذاهب التشديد مذهب من قال : لا حُجّة إلاّ فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره وذلك مرويٌّ عن مالك وأبي حنيفة (رضي الله عنهما) (
) .

وذهب إليه من أصحاب الشافعي " أبو بكر الصيدلاني المروزي " .

ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه ، غير أنَّه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم تقبل الرواية منه لغيبته عنه (
) .

ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتباً مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهلُ والشرهُ على أنْ روَوها من نُسخٍ مشتراة أو مستعارة غير صحيحة ولا مقابلة .

فعدّهم " الحاكم أبو عبد الله الحافظ " في طبقات المجروحين : قال : وهم يتوهمون أنَّهم في ورايتها صادقون ، وقال : وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قومٌ من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح (
) . (
) 
المطلب الأول : ترك الاحتجاج برواية المتساهلين : 
قال ابن الصلاح  :  
قلت : 
ومن المتساهلين ((عبد الله بن لهيعة المصري)) تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهلهِ ، ذُكر عن ((يحيى بن حسان)) (
) أنَّه رأى قوماً معهم جزء سمعوه من ((ابن لهيعة)) فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة ، فجاء ابن لهيعة فأخبره بذلك فقال : ما أصنع يجيئوني بكتابٍ فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به (
) .

ومثل هذا واقعٌ من شيوخ زماننا يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول : هذا روايتك ، فيمكنه من قراءته عليه مقلداً له ، من غير أنْ يبحث بحيث تحصل له الثقة بصحة ذلك . (
). 
وقال البلقيني:   
(كذا قال ابن الصلاح ، وفيه نظر : فالواقع من شيوخ زمانه وزماننا ليس كالواقع من ابن لهيعة وانظاره ، لأنّ السند في هذا الزمان غير منظور إلى رجاله وإنّما المطلوب بقاء السلسلة ، وقد تقدم ما يرشد ذلك ) . (
)
وقال ابن كثير :

وتساهل آخرون في الرواية من نُسخٍ لم تُقَابَلُ ، بمجرد قول الطالب : (هذا من روايتك) من غير تثبيتٍ ولا نظرٍ في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه . (
)
وقال الزركشي :    
إلحاقه شيوخ زماننا بالرغم من سلف فيه نظر ، لأنّ المقصود فهم بقاء السلسلة فقط ، وأمّا الإسناد فغير منظور إليه في هذا الزمان ، وذكر السلفي في كتابه شرط القراءة على الشيوخ أنَّه هل على التلميذ أنْ يري الشيخ صورة سماعه الجزء أو يقتصر على إعلامه ، قال أبو طاهر : (هما سيان على هذا عهدنا علماؤنا عن آخرهم ، ولم يزل الحفاظ قديماً وحديثاً يخرّجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولاً ، وقد كانت الأصول أولاً فروعاً) .

وما ذكره يحيى بن حسان رواه ابن الصلاح عنه محرضاً : (أنَّه رأى قوماً معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة) . (
)
وقال الابناسي:  
  عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ويقال : الغافقي ، قاضي مصر ، سمع 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن هبيرة وأبا الزبير المكي وخلقاً غيرهم.

لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً ضعفه يحيى بن معين والنسائي .

قال ابن أبي مريم : رأيت ابن لهيعة ، يعرض عليه ناس أحاديث من أحاديث العراقيين فيجيزها لهم ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن هذه الأحاديث ليست من أحاديثك فقال هي أحاديث قد مرت على مسامعي فقيل لابن مهدي : يحمل عن عبد الله بن يزيد القصير عن ابن لهيعة ، قال : لا أحمل عن ابن لهيعة قليلاً ولا كثيراً .

وقيل لابن معين : أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة فقال : هو ضعيف قبل أنْ تحرق وبعد ما احترقت . (
)
قلت : 
لكن ما ذكره ابن الصلاح أشار إلى هذه القضية عند حديثه على مسألة (التصحيح في هذه الإعصار ) يعني عصره رحمه الله ، حيث قال: وصار معظم المقصود بما يتداول من أسانيد خارجاً عن ذلك، وإبقاء سلسة الإسناد، والله أعلم .
المطلب الثاني : قبول رواية الضرير الذي استعان بالمأمومين في ضبط سماعه : 
قال ابن الصلاح :

إذا كان الراوي ضريراً ولم يحفظ حديثه من فم من حدّثه ، واستعان بالمأمومين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه ، واحتاط في ذلك على حسب حاله ، بحيث يحصل معه الظنُّ بالسلامة من التغيير صحت روايته .
غير أنَّه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير ، قال الخطيب الحافظ : " والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المتحدث ما سمعناه منه لكنه كُتِبَ لهما بمثابة واحدة وقد منع منه غير واحد من العلماء ، ورخَّص فيه بعضُهم" والله أعلم . (
)
قال العلاّمة البلقيني :
( قد تُمنع الأولوية من جهة تقصير البصير ، فيكون الأعمى أولى بالجواز لأنّه أتى باستطاعته ) . (
)
قال الخطيب البغدادي:   
أختلف أهل العلم أولاً في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أنَّ معوله على كتابه ، فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه .
أخبرني محمد بن الحسين القطان قال : اخبرنا دعلج بن أحمد وأخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلمْ الختلي ، قال دعلج : أخبرنا وقال ابن سلم : حدثنا أحمد بن علي الأبار قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا أشهب ، قال : قلت لمالك : الرجل يُخرج كتابه وهو ثقة فيقول : هذا سماعي إلاّ أنَّه لا يحفظ قال : لا يسمع منه ، قال يونس : لأنّه إنْ أُدخل عليه لا يعرف . (
)
وقال الزركشي :  

هما وجهان لأصحاب الشافعي ، حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات وقال: (إنِّ الجمهور على القبول قال : وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى ، فأما ما سمعه فله أنْ يرويه بلا خلاف(
) . 
وذكر الخطيب:

إنَّ علة المانعين هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من حديثهما قال : وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن له كتب وسماعه صحيح فيها غير أنَّه لا يحفظ ما تضمنت ، قال الخطيب : فمن احتاط في حفظه وسلم من أنْ يدخل عليه غير سماعه جازت روايته) . (
)
وقال القاضي زين الدين زكريا الأنصاري:  

كذلك الضرير أي الأعمى والأمي : أي الذي لايكتب ، اللذان لا يحفظان حديثهما من فم من حدّثهما ، تصح روايتهما عند الجمهور : حيث يضبط لهما (المرضيّ الثقة) ما سمعاه ، يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير ولو تَبعةٍ غيره ، بحيث يغلب على الظن سلامتُهُ من التغيير إلى انتهاء الأداء .

ومنع غير الجمهور ذلك الاحتمال إدخال ما ليس من سماعهما عليهما .

(والخُلفُ في الضرير أقوى ، وأولى منه في البصير) الأُمي لخفّة المحذور فيه .

وخص الخلاف بالضرير الرافعي وغيره : بما سمعه بعد العمى أمّا ما سمعه قبله فلهُ أنْ يرويه بلا خلافٍ . (
)
قلت :
يعد الذي ذكره العلاّمة  البلقيني ، وأشار إليه أهل الصنعة الحديثية ، يثبت ويعضد قول البلقيني من أنَّ الأعمى أولى بالجواز من البصير المقصر ،لمحدودية الأعمى بعد فقد بصره والله تعالى أعلم .
المطلب الثالث : جواز رواية الحديث بالمعنى 
قال ابن الصلاح : 

ينبغي لمن يروي حديثاً بالمعنى أن يتبعه بأن يقول : (( أو كما قال ، أو نحو 
هذا )) وما أشبه ذلك من الألفاظ . (
)  

قال العلاّمة  البلقيني  :
( وسند ذلك من السنّة ما ذكره (أبو نعيم) في كتابه (معرفة الصحابة) في ترجمة سليمان بن أكيمة بسنده إلى يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمه الليثي، عن أبيه عن جدّه قال : أتينا رسول الله (، فقلنا له : بأبينا أنت وأُمّنا يا رسول الله ، إنِّا لنسمع منك الحديث فلا نقدر أنْ نؤديه كما سمعناه . فقال : (( إذا لم تُُحلّوا حراماً ولم تُحرّموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس )) ) .   
وذكره (ابن مندة) في كتابه (معرفة الصحابة) .
ولفظهُ : قلت يا رسول الله : إنِّي أسمع منك الحديث لا أستطيع أنْ أرويه كما أسمع منك يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً ، فقال ( : (( إذا لم تُُحلّوا حراماً ولم تُحرّموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس))(
) ، قال : فذُكر ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا .

وهذا يدلّ على أنَّ مذهب الحسن الجواز ، ومقابله عن ابن سيرين .

وقيل : يجوز بلفظٍ مرادف .

وقال الخطيب كلاماً غير هذا فذهب في عدة روايات إلى عدم جواز الرواية بالمعنى(
).

أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال : حدثنا صالح ابن أحمد الحافظ قال : حدثنا القاسم بن أبي صالح قال سمعتُ أبا حاتم معنى الرازي– يقول : سمعتُ سعيد بن عفير يقول : قال مالك بن أنس : كل حديث للنبي ( يؤدى على لفظه وعلى ما روي ، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى (
) . (
)
قال الطيبي :    

ذهب قوم إلى إتّباع لفظ الحديث ، منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن عيينة وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب وبه قال أحمد ويحيى ، وذهب جماعة إلى الرخصة في نقله بالمعنى منهم الحسن والشعبي والنخعي .

قال ابن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة ، اللفظ مختلف والمعنى ، وقال سفيان الثوري : إنْ قلت إنْ حدثتكم كما سمعت فلا تصدقونِ فإنّما هو المعنى.

وقال وكيع : 
أنْ لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس .
وقال ابن الصلاح : 
من ليس عالماً بالألفاظ ومقاصدها ولا خبيراً بما ينحل بمعانيها لا يجوز له الرواية بالمعنى بالإجماع ، بل يتعيّن اللفظ الذي سمعه ، وإنْ كان عالماً بذلك فقد منعه قوم من أصحاب الصلاة والفقه والأصول وقالوا : لا يجوز إلاّ بلفظه . (
)
وقال ابن كثير :  

أمّا رواية الحديث بالمعنى : فإنْ كان الراوي غير عالم ولا عارفٍ بما يُحيل بالمعنى : فلا خلاف أنَّه لا يجوز له روايته الحديث بهذه الصفة .
أمّا إذا كان عالماً بذلك ، بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك: فقد جوّز ذلك جمهور الناس سلفاً وخلفاً وعليه العمل .

وجزم القاضي أبو بكر العربي (
) بأنّه إنِّما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم ، فقال : إنِّ هذا الخلاف إنِّما يكون في عصر الصحابة ومنهم ، وأمّا من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى .

ثم إنِّ الراوي ينبغي له أنْ يقول عقب رواية الحديث : (أو كما قال) أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطاً في الرواية خشية أنْ يكون الحديث مروياً بالمعنى وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته . (
)
وقال القاضي زين الدين الأنصاري السنيكي :

( وللحافظ ابن حجر : تقييد وجيه للجواز ، إذ قال : " إنِّ الأقوال المنصوصة إذا تُعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى ، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها ، وينبغي أنْ يكون ذلك قيداً في الجواز ، أعني يزاد في الشرط : أنْ لا يقع التعبّد بلفظه ولابدّ منه ، ومن أطلق فكلامه محمول عليه " ) (
) . (
)
قلت : 
بعد الذي ذكرناه من أقوال المحدثين في مسألة رواية الحديث بالمعنى ، وزيادة العلاّمة البلقيني على ابن الصلاح تبيّن أنَّ الخطيب سبق غيره في هذه المسألة ، والذي نرجّحهُ من الأقوال ما ذهب إليه المجوّزين لمن كان عالماً بالألفاظ والمدلولات العربية ، وإن البلقيني لم يتطرق إلى قوة ما استشهد به من السنة ،وكلام العلماء في هذا الموضوع حتى من نقل عنه ذلك كأبي نعيم ، والله تعالى أعلم .

المسألة الأولى : إتباع رواية الحديث بالمعنى أنْ يتبعه بلفظه : أو كما قال :
قال ابن الصلاح :
ينبغي لمن روى حديثاً بالمعنى أنْ يُتبعهُ بأن يقول : أو كما قال ، أو نحو هذا ، وما أشبه ذلك من الألفاظ ، روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس ( ، " قال الخطيب " : والصحابة أرباب اللسان وأعلمُ الخلف بمعاني الكلام . (
)
قال العلاّمة البلقيني : 
( ليس في ذلك النقل عن هؤلاء بأنّهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه ") . (
)
وقال الطيبي :  
ينبغي لمن يروي الحديث بالمعنى أنْ يتبعه بلفظ : أو كما قال ، أو نحو ذلك ، ففيه موافقة لما ذهب إليه ابن الصلاح ومنهج الخطيب منهجاً مماثلاً بعض الشيء حيث قال : والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلف بمعاني القرآن والكلام ولم يكونوا يقولوا ذلك إلاّ تخوفاً من الزلل لمعرفتهم بما في الروايةِ من خطر إذا رويت بالمعنى . (
)
وقال العلاّمة مغلطاي :    
إنِّ تعقب العلاّمة البلقيني بقوله : (ليس في ذلك النقل من هؤلاء بأنّهم جوّزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصحّ فهمه) ، لكن الرواية بالمعنى الخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز ، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى . (
)
وقال الأبناسي:

ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن مندة في (معرفة الصحابة) من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : قلت : يا رسول الله إنِّي أسمع منك الحديث لا أستطيع أنْ أؤديه كما أسمع منك ، يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً ، فقال : (( إذا لم تُحلّوا حراماً ولم تُحرّموا حلالاً ، وأصبتم المعنى فلا بأس )) .

فذكر ذلك للحسن فقال : لولا هذا ما حدّثنا . (
)
قلتُ : 
يتضح مما تقدم أنَّ العلماء قد اختلفت أقوالهم في جواز رواية الحديث بالمعنى ففريق يجوّز وآخر يمنع ، والذي نراهُ من هذا أنَّه يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا لم يخالف أمراً تعبّدياً في المتن ؛ والدليل على ذلك نصوص قرآنية كانت تذكر لنا أخبار الأمم الماضية بألفاظ مختلفة ونصوص متفرقة ، وهذا حال القرآن الكريم وكذلك السفراء والرسل إلى الأقوام والبلدان الأعجمية كانوا يبيّنون لهم تعاليم الدين بلغاتهم التي يتكلمون بها ، والله تعالى أعلم .
المطلب الرابع  :اختلاف أهل العلم في مسألة اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض 
قال ابن الصلاح:
هل يجوز اختصار الحديث الواحد بعضه دون بعض ؟ اختلف أهل العلم فيه : فمنهم من منع ذلك مطلقاً بناءً على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقاً .
ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى ، إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أنَّ غيره قد رواه على التمام .

ومنهم من جوّز ذلك وأطلق ولم يُفصّل ، وقد روينا عن " مجاهد " أنَّه قال : أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه . (
)
قال العلاّمة البلقيني : 
( فيه نظر ، لأنّ الاختصار التصرف في اللغة ، ولكن المعنى بخلاف اللفظ ) . (
)
قال القاضي عياض : 

اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في اختصار الحديث والتحديث به على المعنى: فأجاز هذا كله على الجملة قوم، وهو مذهب مسلم بن الحجاج " ، ومنعه على الجملة آخرون وهو تحري " البخاري " .

قال ابن كثير:    
هل يجوز اختصار الحديث ، فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور ؟ 
- فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري : اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن .
- أمّا مسلم : فإنّه يسوق الحديث بتمامه ، ولا يقطّعه ، ولهذا رجّحه كثير من حفّاظ المغاربة ، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتعريفه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً 
وحديثاً . (
)
وقال الزركشي:  
قول ابن الصلاح فيه أمور :

أحدهما: أنَّ النووي تبعه على حكاية قول بالجواز مطلقاً، وبالمنع مطلقاً ثم التفصيل .  
وأعلم أنَّه من مسوغات الاختصار أنَّه لو ذكر بطوله لم يفهم منه موضع الغرض ، قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : " وربما اختصرت الحديث الطويل لأنّني لو كتبت بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه  فاختصرته لذلك " .
الثاني : ما نقله عن الخطيب وغيره ذكره في المستصغى فإنّه شرط للجواز أنْ يرويه مرّة بعد أخرى بتمامه . 

الثالث : فقد احتجّ عبد الغني بن سعيد في كتابه أدب المحدث على الجواز بحديث: " أنَّ النبي ( قام ليله بآية يرددها حتى أصبح " (
) . قال فإذا كان سيد الناس قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن الكريم ، ففصل بعضه من بعض كان غيره بذلك أولى .  
الرابع : أنَّه يلتحق بما يخلّ بالمعنى عند الحذف ما إذا لم يكن للمحذوف تعلّق بالمذكور أصلاً ، ولكن يخاف من عدم ذكره تغيير الحكم الشرعي .
قلت : 
ما تعقبه العلاّمة البلقيني أشار إليه بعض العلماء المحدثين وأعطوا للمسألة توضيحاً وافياً وخير من ذكر ذلك هو القاضي عياض ، وبيّن رأي المجوزين والمانعين من اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه والرأي الراجح منه ما ذكره القاضي عياض ، والله أعلم .
المسألة الأولى : تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب 

قال ابن الصلاح:
وأمّا تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقربُ ، ومن المنع أبعد ، وقد فعله " مالك والبخاري " وغير واحد من أئمة الحديث ، ولا يخلو من كراهية ، والله تعالى أعلم . (
)
قال العلاّمة البلقيني:
(قال " النووي " في مختصره : ما أظنّ أنَّ ابن الصلاح يوافق على الكراهية .

وأطلق هو وابن الصلاح الخلاف في الفرع ثم أردفاه بالتفصيل ، وهو يقتضي أنّ لنا قولاً بجوازه مطلقاً حتى يترك الشرط والاستثناء والغاية ، وهذا مما لا يقوله أحد ، وإنّما يحمل التفصيل على جهة حالاته ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن للمحذوف تعلّق بالمروي ومن ثم قال " ابن الحاجب " في مختصره : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلاّ في الغاية والاستثناء 
ونحوه ) . (
)
قال الخطيب:   
أجاز تفريق المتن الواحد في موضعين إذا كان متضمناً لحكمين ، وهكذا إذا كان المتن متضمناً لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض ، فإنّه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض ويجوز تقطيعه ، وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك .

حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال، قال : أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني ، قال : سمعت إسماعيل الغزال من حملة العلم ، قال : سمعتُ نُعِم بن حماد يقول : ( رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) في المنام ، فقال : " أنت الذي تبتر حديثي " فقلت : يا رسول الله إنِّ حديثك ربما دخل في أبواب ، فسكت عنّي) (
) .  
قال الخطيب: 

حُدِّثتُ عن عبد العزيز بن جعفر قال : حدثنا أبو بكر الخلال قال : أخبرني محمد بن هارون : أنَّ أبا الحارث حدثهم ، قال : (رأيت أبا عبد الله يعني : أحمد بن حنبل قد خرّج أحاديث ، فأخرج حاجته من الحديث وترك الباقي يخرج من أول الحديث شيئاً ومن آخره شيئاً ويدع الباقي) . (
)
وقال الطيبي:  
وأمّا تقطيع المصنف للحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب، قد فعله مالك والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة .
وقال الزركشي : وفيه أمور:  

أحدها : ما أشعر به من الخلاف صرّح به الحافظ رشيد الدين القرشي ، فقال في كتابه الغرر المجموعة : ( اختلفوا ، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه على الأبواب ، إذا كان مشتملاً على عدة أحكام كل منها مستقل بنفسه ، كحديث جابر الطويل (
) في الحج ، ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملاً كما سمعه ، قال : والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله تعالى إيراد الحديث بكلماته من غير تقطيع له ولا اختصار ) .
الثاني : إنِّ ما قاله من الكراهة نازعه في النووي في مختصره وقال : ( وما أظنّ ابن الصلاح يوافق على الكراهة ) (
) ، وهو كما قال ، وقد بالغ عبد الغني بن سعيد في كتابه أدب المحدث وكاد أنْ يجعله مستحباً .

الثالث : أجمل أموراً : منها حذف زيادة مشكوك فيما وهو سائغ كان مالك رحمه الله تعالى يفعله كثيراً بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شكّ في وصله ونقله عبد الغني عن إسماعيل بن عليه ومحل حذف الزيادة مشكوك فيها زيادة لا تعلق للمذكور بها .   
ومنها التقديم والتأخير ، وقد بوّبَ له عبد الغني بن سعيد م وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى – عن الحسن والمعتمر بن سليمان عن أبيه . (
)
قلت : 
ذهب ابن الصلاح إلى التجويز، وقبله فعله مالك والبخاري وبعض أئمة الحديث، وقد وافقهم الإمام النووي، وأكد إن ابن الصلاح يميل إلى الجواز لا إلى الكراهية، وكذلك فعل البلقيني في هذه المسألة ، والله أعلم .
المسألة الثانية : تحديث الرجل بالحديث فيُلحّن فيه أو يعربُهُ : 
قال ابن الصلاح : 

إذا وقع في روايته لحن أوتحريف فقد اختلفوا في ذلك فمنهم من كان يرى إنه يرويه على الخطأ كما سمعه وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن 
سخبره (
) . 
قال العلاّمة البلقيني:
( ذكر (ابن أبي خيثمة) : سئل (الشعبي وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين وعطاء 
والقاسم) عن الرجل يحدِّثُ بالحديث فيُلحّنُ : أأحدث كما سمعتُ أو أعربه ؟ فقالوا : لا ، بل أعربه ) (
) .
وقال الرامهرمزي : في باب القول في تقويم اللحن بإصلاح الخطأ (
) . 
وقال ابن كثير  :

وأمّا إذا لحن الشيخُ ، فالصواب أنْ يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك ، والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وأبي مَعمَر عبد الله بن سخبرة أنَّهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحوناً : قال ابن الصلاح : وهذا غلوٌّ في مذهب إتباع اللفظ ، وعن القاضي عياض : أنَّ الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ : أنْ ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيّروها في كتبهم ، قال : والأَوْلَى سدُّ باب التغيير والإصلاح ، لئلا يجسُر على ذلك من لا يُحسنُ وينبّه على ذلك عند السماع .وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل : أنَّ أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل . (
)
وقال الأبناسي:  
ذكر ابن أبي خثيمة في كتاب الأعراب له أنَّه سأل الشعبي والقاسم بن محمد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين : الرجل يتحدّث بالحديث يلحّن ، أأحدّث كما سمعت أم أعربه فقالوا : لا بل أعربه ، واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه المسألة أنَّه لا يرويه عنه لا بالخطأ ولا بالصواب ، حكاه عنه ابن دقيق العيد في (الاقتراح) فقال : سمعت أبا محمد بن عبد السلام ، وكان أحد سلاطين العلماء كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد ، إنِّ هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب فإنّه لا يسمع من الشيخ كذلك وأمّا على الخطأ فلأنّ سيدنا رسول الله (  لم يقله كذلك . (
)       
وقال الحافظ العراقي:
إنِّ الأصمعي كان يقول : إنِّ أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أنْ يدخل في جملة قول النبي (: (( مَنْ كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار )) ؛ لأنّه لم يكن يلحّن، فمهما رويت عنه ولحّنت فيه كذبت عليه .فحقٌّ على طالب الحديث أنْ يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرّتهما ، روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس أو كما قال ، وعن حماد بن سلمة قال : مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها . (
)
وذهب الإمام البقاعي:     
وقال السخاوي (
) : (فقوله لازم يحتمل الوجوب ؛ لأنّه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أنْ يجب في خطئه ، ولكن الظاهر أنَّه إنِّما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه آكد(
)  . 
وقال السيوطي  :
والصواب وقول الأكثرين منهم: ابن المبارك والأوزاعي، والشعبي، والقاسم بن محمد وعطاء، وهمام، والنضر بن ثميل: (أنَّه يرويه على الصواب)(ولاسيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى فيه) . (
)
قلت :
ما زاده العلاّمة البلقيني على مقدمة ابن الصلاح كان من الأمور المهمة التي أدت إلى التوضيح ، فقد أشار العديد من المحدثين إلى هذه المسألة وخير تعقب على هذا الكلام ما ذهب إليه الحافظ العراقي من القول بضرورة معرفة قواعد اللغة العربية وأمورها التي يستطيع بها طالب الحديث أنْ يتخلص من اللحن والوقوع فيه والتحريف ، ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحوناً عن الشيخ ترك روايته لأنّه إنْ تبعه في ذلك فالنبي ( لم يكن يلحّنُ في كلامه، وإنْ رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك . والله تعالى أعلم .
المطلب الخامس : رواية الحديث بعضه عن جماعة ورواه كله عن غيرهم :  
قال ابن الصلاح : 

إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعزى الحديث جملة إليهما مبيناً أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه . (
) 
وزيادة :
قال العلاّمة البلقيني:
( إذا كان الحديث قد روى بعضه عن جماعة ورواه كلّه عن غيرهم ، فكيف يصنع ؟ لم أرَ من تعرّض له ممّن صنف في علوم الحديث ، وهو موجود في رواية (الزهري) في حديثِ الإفكِ ، وفيه قال الزهري : أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي ( حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ، فبرّأها الله تعالى مما قالوا ) .  (
)
وقال الطيبي:
إذا سمع بعض حديث عن شيخ وبعضه عن آخر فخلطه ورواه جملة عنهما وبيّن أنَّ بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز كما فعله الزهري في حديث الإفك (
) .           
وقال ابن كثير:
وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر ، وبين ألفاظهم تباينٌ : فإن ركبَ السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك ، وقال : (كلٌ حدّثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض) وساقه بتمامه – فهذا سائغ – فإنّ الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرّجوه في كتب الصحاح وغيرها (
) . 
 قلت : 
ما ذهب إليه ابن الصلاح وافقه البلقيني وابن كثير والطيبي واعترض عليه الحافظ العراقي . 
المسألة الأولى :  تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يؤدي إلى الإخلال بالمقصود: 
قال ابن الصلاح : 

ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض . وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الراوية على المعنى لا تجوز . والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك ، والله أعلم . (
) 
فائدة :
قال العلاّمة البلقيني:
( ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوع والفرقُ أنَّ تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف السند فإنْ تأخر بعضه أو كلّه على المتن ، في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج على الخلاف .
وقد ذكر ابن الصلاح أنَّه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له ذلك ) . (
)
قال الطيبي:
إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ويقول : أخبرنا فلان واللفظ لفلان، ولمسلم في صحيحه عبارة أخرى حسنة كقوله حدّثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد، قال أبو سعيد : حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث ، فإعادته ذكر أحدهما إشعار بأنّ اللفظ له وأمّا إذا لم يخص بل خلط اللفظين ، فقال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا : أخبرنا فلان ، فهو جائز على تجويز الرواية بالمعنى .(
). 
وقال الزركشي:
وهذه المسألة فيها أمران : 
أحدهما : قضيته أنَّه الخلاف في جواز تقديم بعض الحديث على بعض ولم يتقدم له ذلك .
الثاني : أنَّ هذا التخريج مردود لظهور الفرق بينهما ، وهو أنَّ تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحوه بخلاف السند ، فإنْ تأخر بعضه أو كلّه عن المتن في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج على الخلاف ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ محي الدين (رحمه الله تعالى) في مختصره فقال : (الصحيح أو الصواب جواز هذا ، فليس كتقديم المتن على بعض فإنّه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا) . (
)  
وقال الحافظ العراقي:
ينبغي أنْ يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض .

وقد حكى الخطيب المنع عن ذلك على القول بأنّ الرواية على المعنى لا تجوز ، والجواز على القول بأنّ الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك .

أمّا ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولاً فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتهما ؛ لكونه لا يقع متصلاً بكل واحد منها ، ولكنه يفيد تأكيداً واحتياطاً ، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله تعالى أعلم . (
)
قلت :  
ما ذكره العلاّمة البلقيني من تعقّبٍ على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح ذكره جمع من العلماء المحدثين فكانت زيادة توثيق لما أشار إليه وتعقبه ، ولذلك يعد ما ذهب إليه توضيح وإيراد دقيق وتفصيلي وبيان لما أشكل في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .
المسألة الثانية : رواية الحديث عن رجلين أحدهما مجروح 
قال ابن الصلاح :
إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح ، مثل أنْ يكون عن (ثابت البناني، وأبان بن أبي عيَّاش ، عن أنس) فلا يُستحسن إسقاط المجروح من الإسناد ، والاقتصار على ذكر الثقة خوفاً من أنْ يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة ، قال نحو من ذلك (أحمد بن حنبل) ثم (الخطيب أبو بكر) .
قال الخطيب : وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : وآخر كناية عن المجروح قال : وهذا القول لا فائدة فيه . (
)
(�) مقدمة ابن الصلاح : 233 .


(�) أفرطوا : بالغوا – تدريب الراوي : 2/92 .


(�) فرطوا : قصّروا ، تدريب الراوي 2/93 .


(�) انظر : فتح المغيث للعراقي : 3/45 ، فتح المغيث للسخاوي : 3/125 ، المنهل الروي ص98 .


(�) انظر : فتح المغيث للعراقي : 3/46 ، فتح المغيث للسخاوي : 3/130 ، المنهل الروي ص98 .


(�) انظر : فتح المغيث للعراقي : 3/46 ، فتح المغيث للسخاوي : 3/95 ، المنهل الروي ص98 .


(�) مقدمة ابن الصلاح :223 . 


(�) هو التنيسي : روى عنه الشافعي ، أبو زكريا التنيسي المصري توفي (208هـ) عن أربع وثمانين سنة، ينظر : في (التهذيب والخلاصة والعبر) .


(�) أسنده ابن حِبان : في النوع السابع من المجروحين ، من طريق نِعم بن حماد قال : سمعت يحيى بن حسان يقول ، فذكره 1/69 وفيه [ يجيئون بكتاب ] .


والخطيب من طريق أبي حازم عمر بن إبراهيم بسنده إلى نِعم بن حماد ، [ الكفاية باب ترك الاحتجاج بالرغم من عرف بالتساهل في الرواية : 152 ] .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 234 .


(�) محاسن الإصلاح : 391 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 134 .


(�) نكت الزركشي : 3/600 و 601 .


(�) الشذا الفياح : 247 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 234 .


(�) محاسن الاصطلاح : 392 .


(�) الكفاية : 1/522-523 .


(�) نكت الزركشي : 3/602 .


(�) الكفاية : 1/523 ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 1/504 ، فتح المغيث : 252-253 .


(�) فتح الباقي : 2/69-70 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 236 . 


(�) أخرجه الطبري في (المنتخب من ذَيل المذيل) بسنده إلى يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جدّه ، ص(565) وأخرجه الخطيب بهذا اللفظ من طريق الطبري بإسناده (الكفاية :� 199) . 


(�) الكفاية : 1/457 .


(�) أخرجه المصنف في (الجامع) (1111) و (1112) ، والقاضي عياض في (الإلماع) : 179 .


(�) محاسن الاصطلاح : 396 .


(�) الخلاصة : 126-127 .


(�) أحكام القرآن : 1/10 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 136 .


(�) فتح الباري : 8/304 .


(�) فتح الباقي : 2/73 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 235 .


(�) محاسن الإصلاح : 396 .


(�) الخلاصة : 129 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/829-830 .


(�) الشذا الفياح : 251 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 237 .


(�) محاسن الاصطلاح : 397-398 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 138 .


(�) الحديث أخرجه النسائي في الصلاة : باب ترديد الآية 2/177 ، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 9/198 ، وابن ماجة في باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل 1/407 ، وأحمد في مسنده 5/149 ، وابن خزيمة في صحيحه : 2/138 ، والحاكم في مستدركه : 1/241 ، والبزار كما في المجمع 2/273 .


ينظر : الشذا الفيّاح : 252 ، شرح التبصرة والتذكرة : 1/509-510 ، والتقييد والإيضاح : 179 ، وفتح المغيث : 256 ، وفتح الباقي 2/76-77 .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 238 .


(�) محاسن الاصطلاح : 399 .


(�) الحديث أخرجه ابن عَدي ف " الكامل " 8/252 ، ومن طريقه ابن عَساكر في " تاريخ دمشق " 65/128 ، وعلى النقيض من هذا فإنّ بعض أصحاب الحديث رُئي في المنام وكأنه مرض شفتيه ولسانه شيء فقيل له في ذلك فقال : (لفظة من حديث رسول الله ( غيرتها ففعل بِي هذا ) ؛ الكفاية : 1/464-465 .


(�) الكفاية : 1/466 .


(�) الحديث أخرجه البخاري في مواضع مقطّعاً .


(�) التقريب في التدريب 2: 105 .


(�) نكت الزركشي : 3/617 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 447 . 

















(�) أسنده ابن عبد البر عن أحمد بن زهير ابن أبي خيثمة ، بسنده إلى جابر بن يزيد الجعفي الكوفي قال : سألت عامراً يعني الشعبي وأبا جعفر يعني محمد بن علي يعني ابن رباح والقاسم يعني ابن محمد عن الرجل يحدّث بالحديث فيلحن ... ) فذكره (الجامع 1/78) ؛ محاسن الإصلاح : 401 .


(�) المحدث الفاصل : 524 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 140 .


(�) الشذا الفياح : 255 .


(�) التقييد والإيضاح : 180 ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 1/511 .


(�) فتح المغيث للسخاوي 2/233 .


(�) النكت الوفية للبقاعي : 2/231 .


(�) تدريب الراوي : 395 ، للسيوطي ،طبعة محققة اعتنى بها مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي.











(�) مقدمة ابن الصلاح : ص 250 . 


(�) محاسن الإصلاح : 407 .


(�) الخلاصة : 134-135 .


(�) الباعث الحثيث : 142 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 246  . 


(�) محاسن الإصلاح : 412 .


(�) الخلاصة : 132 .


(�) نكت الزركشي : 3/631 .


(�) التقييد والإيضاح : 186 ، ينظر : إرشاد طلاب الحقائق ، 163 ، للنووي ، تحقيق : نور الدين عتر .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 249 .
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